
PCNICC/2001/L.1/Rev.1/Add.2الأمــم المتحـدة 

 

اللجنة التحضيرية للمحكمة 
الجنائية الدولية 

Distr.: Limited
20 March 2001
Arabic
Original: English

090401    060401    01-29472 (A)
���������

نيويورك 
٢٦ شباط/فبراير – ٩ آذار/مارس ٢٠٠١ 

  ٢٤ أيلول/سبتمبر – ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ 
إجـراءات اللجنـة التحضيريـة في دورـــا الســابعة (٢٦ شــباط/فــبراير – 

 ٩ آذار/مارس ٢٠٠١) 
 إضافة 

 المرفق الثالث 
مشروع النظامين الأساسي والإداري الماليين 

المحتويات 
الصفحة 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢ مشروع النظامين الأساسي والإداري الماليين

. . . . . . . . . مشروع قرار اللجنة التحضيرية بشأن إنشاء لجنة معنية بالميزانية والشؤون المالية ١٩التذييل الأول -
مشروع قرار جمعية الدول الأعضاء بشأن المعايير ذات الصلة بالتبرع للمحكمة الجنائية الدولية ٢١التذييل الثاني -

 



201-29472

PCNICC/2001/L.1/Rev.1/Add.2

  مشروع النظامين الأساسي والإداري الماليين 
  ورقة مناقشة مقترحة من المنسق 

إن جمعية الدول الأطراف، 
إذ تشير إلى أن المادة ١١٣ من نظام روما الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة تنـص 
ـــة المتصلــة بالمحكمــة،  علـى أنـه مـا لم ينـص تحديـدا علـى غـير ذلـك، تخضـع جميـع المسـائل المالي
واجتماعـات جمعيـــة الــدول الأطــراف، بمــا في ذلــك مكتبــها وهيئاــا الفرعيــة، لهــذا النظــام 

الأساسي وللنظامين الأساسي والإداري الماليين اللذين تعتمدهما جمعية الدول الأطراف، 
تعتمد النظام الأساسي المالي التالي للمحكمة الجنائية الدولية. 

 
المادة ١   

 نطاق التطبيق 
ينظم هذا النظام الأساسي المالي الإدارة المالية للمحكمة الجنائية الدولية ١-١ 
لأغراض هذا النظام الأساسي المالي: ١-٢ 

تعــني �جمعيــة الــدول الأطــراف�، جمعيــة الــدول الأطــراف في نظــــام رومـــا   (أ)
الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي أقر في روما بتاريخ ١٧ تموز/يوليه 

١٩٩٨؛ 
تعني �لجنة الميزانية والمالية� اللجنة التي أنشأا جمعيـة الـدول الأطـراف ـذه   (ب)

الصفة؛ 
تعني �المحكمة� المحكمة الجنائية الدولية؛   (ج)
تعني �الرئاسة� رئاسة المحكمة الجنائية الدولية؛   (د)
يعني �المسجل� مسجل المحكمة الجنائية الدولية؛   (هـ)
يعني �نظام روما الأساسي� نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة   (و)

الذي أقر في روما بتاريخ ١٧ تموز/يوليه ١٩٩٨؛ 
تضع جمعية الدول الأطراف قواعد وإجراءات ماليـة تفصيليـة لضمـان الإدارة الماليـة ١-٣ 

الفعالة والاقتصاد في النفقات. 
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المادة ١ مكررا* 
تنفذ هذه المواد بما يتفق مع مسؤوليات المدعـي العـام والمسـجل علـى النحـو المحـدد في 
الفقرة ٢ من المادة ٤٢ والفقرة ١ من المـادة ٤٣ مـن نظـام رومـا الأساسـي. ويتعـاون المدعـي 
العـام والمسـجل، ولا سـيما مـن أجـل السـماح للمدعـــي العــام بــأن يمــارس مهامــه باســتقلال 

بموجب النظام الأساسي. 
 

 المادة ٢ 
 الفترة المالية 

 ٢-١
 

تتكون الفترة الماليـة بصـورة مبدئيـة مـن سـنة تقويميـة واحـدة. وتبقـي جمعيـة الـدول 
الأطراف الفترة المالية قيد الاستعراض. 

 
 المادة ٣ 

 الميزانية البرنامجية 
 ٣-١

 
يعد المسجل مشروع الميزانية لكل فترة مالية، بالتشاور مع هيئات المحكمة الأخرى، 
المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ج) من المادة ٣٤ من نظام روما الأساسي. 
وتقسم الميزانية البرنامجية المقترحـة إلى أجـزاء وأبـواب وإلى دعـم برنـامجي إذا اقتضـى 
الأمـر، طبقـا للمـواد ذات الصلـة مـن النظـام الأساســـي. وتشــمل الميزانيــة البرنامجيــة 
المقترحة تمويل نفقات جمعية الدول الأطراف، بما في ذلك مكتبها وهيئاا الفرعية. 

تغطي الميزانية البرنامجية المقترحة الإيرادات والنفقات للفترة المالية المتصلة ـا وتقـدم ٣-٢ 
بعملة المقر للمحكمة. 

ويحدد سرد الميزانية، حيثما أمكن، الأهداف الملموسـة والنتـائج المتوقعـة ومؤشـرات ٣-٣ 
الأداء الرئيسـية لفـترة الميزانيـة. ويكـون مشـــفوعا بالمعلومــات والمرفقــات والبيانــات 
الإيضاحية التي تطلبها جمعية الـدول الأطـراف أو تطلـب بالنيابـة عنـها، بمـا في ذلـك 
بيان بالتعديلات الرئيسية بالمقارنة بميزانية الفترة المالية السابقة، وكذلك أية مرفقات 
أو بيانات أخرى يعتبرها المسجل ضرورية ومفيدة. ويرصد المسجل تنفيذ الأهـداف 
وإنجاز الخدمات خلال فترة الميزانية، ويقدم في سياق الميزانيـة المقترحـة التاليـة تقريـرا 

عن الأداء الفعلي المتحقق. 

 
 

سيكون هذا الحكم موضوعا لمزيد من المناقشات في الفريق العامل.  *
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يقدم المسجل إلى لجنة الميزانية والمالية، الميزانية البرنامجية المقترحة للفترة الماليـة التاليـة ٣-٤ 
قبل ٤٥ يوما على الأقل من الاجتماع الذي ستنظر فيه اللجنـة في الميزانيـة البرنامجيـة 
المقترحة. وفي الوقت نفسه، يحيل المسجل أيضا إلى الدول الأطراف الميزانية البرنامجية 

المقترحة. 
تنظر لجنة الميزانية والمالية في الميزانية البرنامجية المقترحة. وتحيل تعليقاا وتوصياا إلى ٣-٥ 

جمعية الدول الأطراف. وتنظر الجمعية في الميزانية البرنامجية المقترحة وتبت فيها. 
يجوز للمسجل أن يقدم مقترحات تكميلية للميزانية، فيما يتعلق بالفترة المالية الحالية ٣-٦ 

إذا ما نشأت وقت اعتماد الميزانية ظروف غير منتظرة تقتضي ذلـك. وفي هـذه الحالـة، تعـد 
تلك المقترحات بشكل يتفق مع الميزانية الموافق عليـها. وتنطبـق أحكـام هـذا النظـام الأساسـي 
المالي على الميزانية التكميلية المقترحـة. وتتخـذ قـرارات جمعيـة الـدول الأطـراف بشـأن الميزانيـة 

التكميلية التي يقترحها المسجل على أساس توصيات لجنة الميزانية والمالية. 
للمسجل أن يعقد التزامات لفترات مالية مقبلة، شريطة أن تكـون تلـك الالتزامـات ٣-٧ 

لأنشطة وافقت عليها جمعيـة الـدول الأطـراف ويتوقـع أن تسـتمر بعـد انتـهاء الفـترة 
المالية الجارية. 

 
 المادة ٤ 

 الاعتمادات 
 ٤-١

 
ــد  تشـكل الاعتمـادات الـتي تقرهـا جمعيـة الـدول الأطـراف تفويضـا إلى المسـجل بعق
التزامات ودفع مبالغ للأغراض التي أقرت من أجلـها الاعتمـادات وفي حـدود المبـالغ 

المعتمدة. 
تستخدم الاعتمادات للوفاء بالالتزامات في الفترة المالية التي تتعلق ا. ٤-٢ 
تظل الاعتمادات مفتوحة لمدة اثني عشر شهرا عقب انتهاء الفترة المالية المتعلقة ـا، ٤-٣ 

ـــات قانونيــة تكــون قــد نشــأت في الفــترة الماليــة  وبـالقدر الـلازم لتصفيـة أيـة التزام
ولم تسو. ويشكل رصيد الاعتمادات المتبقيـة غـير المسـحوبة في ختـام الفـترة الماليـة، 
بعد خصم أي اشتراكات مقدمة من الدول الأطراف فيما يتصل بتلك السنة الماليــة، 

جزءا من أي فائض نقدي بالميزانية ويعامل وفقا للبند ٤-٤ مكررا. 
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في اية فترة الإثني عشر شهرا المنصوص عليها في البند ٤-٣، يعامل الرصيد المتبقي ٤-٤ 
غير المنفق في هذا الوقت مما يستبقى من اعتمادات بعد خصم أي اشتراكات مقدمة 
من الدول الأطـراف فيمـا يتصـل بـالفترة الماليـة للاعتمـادات الـتي لم تنفـق، باعتبـاره 
فائضا نقديا على النحو المنصوص عليه في البند ٤-٣. وتحمل أي التزامــات لم تنتـه 

صلاحيتها عندئذ على اعتمادات الفترة المالية الجارية. 
ويحدد الفائض النقدي المؤقت للفـترة الماليـة عـن طريـق الموازنـة بـين الرصيـد الدائـن  

(الأنصبة المقررة المسددة بالفعل عن الفـترة الماليـة والإيـرادات المتنوعـة خـلال الفـترة 
المالية) والنفقات (جميع المبــالغ المنفقـة مـن الاعتمـادات المرصـودة لتلـك الفـترة الماليـة 
والاعتمادات المخصصة للوفاء بالالتزامات غير المصفاة المتصلة بالفترة المالية ذاا). 

ويحـدد الفـائض النقـدي للفـترة الماليـة بقيـد مــا يدفــع خــلال الفــترة المذكــورة مــن  
متأخرات الأنصبة المقررة على دول أطراف لفترات سابقة وما يتحقق مـن وفـورات 
من الاعتمادات المخصصة للالتزامـات غـير المصفـاة علـى النحـو المشـار إليـه آنفـا في 

رصيد الفائض النقدي المؤقت. 
ويعاد تحميل أي التزامات معلقة متبقية على اعتمادات الفترة المالية الجارية.  

 ٤-٤
مكررا 

يقسم أي فائض نقدي في الميزانية في ختام أي فترة مالية فيما بين الـدول الأطـراف 
ـــك  بمـا يتناسـب وجـدول الأنصبـة المقـررة السـاري علـى الفـترة الماليـة المتصـل ـا ذل
الفـائض. واعتبـارا مـن ١ كـانون الثـاني/ينـاير التـالي للسـنة الـتي تمـــت فيــها مراجعــة 
حسابات الفترة المالية، يسلم لكل من الدول الأطراف المبلغ الذي يخصها من عملية 
القسمة آنفة الذكر، إذا كان اشتراك الدولة الطرف عن تلك الفترة الماليـة قـد سـدد 
بالكامل ليستخدم في التصفية الكاملة أو الجزئية أولا، لأي سلفة مستحقة لصندوق 
رأس المـال المتـداول؛ وثانيـا، لأي متـأخرات مـن الأنصبـة المقـــررة؛ وثالثــا، للأنصبــة 

المقررة للسنة التقويمية التالية للسنة التي تمت فيها مراجعة الحسابات. 
ولئن كان أي فائض نقــدي سيقسـم فيمـا بـين الـدول الأطـراف، فلـن تسـلم المبـالغ  

الناتجة عن القسمة إلا للــدول الأطـراف الـتي سـددت اشـتراكاا بالكـامل عـن تلـك 
الفترة المالية. ويحتفظ المسجل بالمبـالغ المقسـمة لحـين سـداد الاشـتراكات عـن الفـترة 

المالية ذات الصلة بالكامل لتستخدم آنذاك على النحو المبين أعلاه. 
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لا تجري أي مناقلات بين أبواب الاعتمادات بدون إذن من جمعية الدول الأطراف، ٤-٥ 
ما لم تكن المناقلات ضرورية، في ظروف استثنائية، وطبقا لمعايير توافق عليها جمعيـة 

الدول الأطراف. 
ــــين (ج) و (د) مـــن ٤-٦  المســؤولون الذيــن يترأســون الأجــهزة المشــار إليــها في الفقرت

المادة ٣٤ من نظام روما الأساسي مسؤولون أمام جمعية الدول الأطراف عن حسن 
تنظيم وإدارة الموارد المالية المسؤولين عنها وذلك على النحو المحدد في الفقـرة ٢ مـن 
المــادة ٤٢ والفقــرة ١ مــن المــادة ٤٣ مــن نظــام رومــا الأساســي. ويديــر هــــؤلاء 
الاعتمادات بحصافة لكفالة تسديد النفقـات مـن الأمـوال المتاحـة، مراعـين التبرعـات 

الفعلية الواردة وتوافر الأرصدة المالية. 
 

 المادة ٥ 
 توفير الأموال 

 ٥-١
 

تشمل أموال المحكمة ما يلي: 
الأنصبة المقررة التي تقدمها الدول الأطراف وفقا للفقرة الفرعية (أ) من المادة   (أ)

١١٥ من نظام روما الأساسي؛ 
الأموال التي تقدمها الأمم المتحدة وفقا للفقرة الفرعية (ب) مـن المـادة ١١٥   (ب)

من نظام روما الأساسي؛ 
التبرعات التي تقدمها الحكومات والمنظمـات الدوليـة، والأفـراد والمؤسسـات   (ج)

وسائر الكيانات وفقا للمادة ١١٦ من نظام روما الأساسي؛ 
أي أموال أخرى يصبح من حق المحكمة الحصول عليها أو يجوز لها تلقيها.   (د)

ـــن ٥-٢*  تمـول الاعتمـادات، رهنـا بالتسـويات الـتي تجـري وفقـا لأحكـــــام البنـد ٥-٣، م
اشتراكات الدول الأطراف، وفقا لجـدول الأنصبـة المقـررة متفـق عليـه، علـى النحـو 
المنصوص عليه في المادة ١١٧ من نظام روما الأساسي. ويعتمد الجدول على جدول 
الأنصبة المقررة للميزانية العادية للأمم المتحدة، مع تعديلـه بحيـث تؤخـذ في الحسـبان 
الاختلافـات بـين الأمـم المتحـدة والمحكمـة. ولحـين اسـتلام هـذه الاشـتراكات، يجــوز 

تمويل الاعتمادات من صندوق رأس المال المتداول. 

 
 

سيكون هذا الحكم موضوعا لمزيد من المناقشات في الفريق العامل.  *
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تحسب اشتراكات الدول الأطراف لفترة مالية علـى أسـاس الاعتمـادات الـتي توافـق ٥-٣ 
عليها جمعية الدول الأطراف لتلـك الفـترة الماليـة. وتجـري تسـويات للأنصبـة المقـررة 

على الدول الأطراف فيما يتعلق بما يلي: 
أي رصيد يستبقى من الاعتمادات بموجب أحكام البند ٤-٤ مكررا؛   (أ)
الاشتراكات الآتية من الأنصبة المقررة على الـدول الأطـراف الجـدد بموجـب   (ب)

أحكام البند ٥-٩. 
بعـد أن تسـتعرض جمعيـة الـدول الأطـراف الميزانيـة وتعتمدهـا وتحـدد مبلـغ صنــدوق ٥-٤ 

رأس المال المتداول، يقوم المسجل بما يلي: 
يحيل الوثائق ذات الصلة إلى الدول الأطراف؛   (أ)
يبلغ الدول الأطراف بالمبالغ المستحقة عليها فيما يتعلق بالاشتراكات السنوية   (ب)

المقررة والسلف المقدمة إلى صندوق رأس المال المتداول؛ 
يطلب منها سداد اشتراكاا وسلفها.   (ج)

تعتبر الاشتراكات المقررة والسلف مستحقة وواجبـة الدفـع بالكـامل في غضـون ثلاثـين يومـا ٥-٥ 
من استلام رسالة المسجل المشار إليها في البند ٥-٤ أعلاه، أو في أول يوم من السنة التقويميـة 
المتعلقة ا أيهما أبعد. وفي ١ كانون الثاني/يناير من السنة التقويميـة التاليـة، يعتـبر الرصيـد غـير 

المدفوع من تلك الاشتراكات والسلف متأخرا سنة واحدة. 
تحسب الاشتراكات السنوية والسلف المقدمة إلى صندوق رأس المال المتداول بعملة ٥-٦* 

المقر النظامي للمحكمة، وتدفع ا. 
ـــدوق رأس المــال المتــداول أولا، ثم ٥-٧  تقيـد مدفوعـات الدولـة الطـرف لحسـاا في صن

لحساب الاشتراكات المستحقة حسب ترتيب الاشتراكات المقررة على الدولة الطرف. 
يقــدم المســجل إلى كــل اجتمــاع لجمعيــة الــدول الأطــراف تقريــرا عــــن تحصيـــل ٥-٨ 

الاشتراكات والسلف المقدمة إلى صندوق رأس المال المتداول. 
تلزم الدول الأطراف الجديدة بأن تسدد اشـتراكا عـن السـنة الـتي تصبـح فيـها دولـة ٥-٩ 

طرفا وبأن تدفع حصتها في مجموعة السلف المقدمة إلى صندوق رأس المـال المتـداول 
حسب النسب التي تقررها جمعية الدول الأطراف. 

 
 

سيكون هذا الحكم موضوعا لمزيد من المناقشات في الفريق العامل.  *
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 المادة ٦(١) 
الأموال 
ينشـأ صنـدوق عـام لغـرض حسـاب نفقـات المحكمـة. وتقيـد في الجـانب الدائـن مــن ٦-١* 

ــــد ٥-١،  الصنــدوق العــام الاشــتراكات الــتي تدفعــها الــدول الأطــراف وفقــا للبن
والإيـرادات المتنوعـة، وأيـة سـلف مدفوعـة مـن صنـدوق رأس المـال المتـداول لتغطيـــة 

النفقات العامة. 
ـــراض الــتي تحددهــا جمعيــة الــدول ٦-٢*  ينشـأ صنـدوق رأس المـال المتـداول بـالمبلغ وللأغ

الأطراف من آن لآخر. ويتكون صندوق رأس المال المتداول من السلف التي تقدمها 
الدول الأطراف، وتقدم السلف وفقا لجدول للأنصبة المقررة متفق عليه على أسـاس 
جدول الأنصبة المقررة المستخدم للميزانيـة العاديـة. وتسـجل السـلف كرصيـد دائـن 

لحساب الدول الأطراف التي قدمت تلك السلف. 
تسدد السلف المدفوعة من صنـدوق رأس المـال المتـداول لتمويـل اعتمـادات الميزانيـة ٦-٣ 

إلى الصنـدوق بمجـرد توافـر الإيـرادات اللازمـة لتحقيـق هـذا الغـرض وبـالقدر الـــذي 
تسمح به هذه الإيرادات. 

تسدد السلف المدفوعة من صندوق رأس المال المتداول لتغطية النفقات غير المنظورة ٦-٤* 
وغير العادية أو الأغراض الأخـرى المـأذون ـا، تسـدد عـن طريـق تقـديم مقترحـات 
تكميلية للميزانية البرنامجية، فيما عدا الحالات التي يمكن فيـها اسـترداد تلـك السـلف 

من مصدر آخر. 
تسجل الإيرادات الآتية من استثمارات صندوق رأس المال المتداول كرصيد دائن في ٦-٥ 

حساب الإيرادات المتنوعة. 
للمسجل أن ينشئ صناديق استئمانية وحسابات احتياطية وحسابات خاصة، ويبلغ ٦-٦* 

ا [الرئاسة]. 

 __________
سيكون هذا الحكم موضوعا لمزيد من المناقشات في الفريق العامل.  *

فيما يتعلق بمشاريع المواد ٦ و ٨ و ٩ والبند ١١-٣، يمكن النظر فيما إذا كانت أمانة صغيرة نسبيا تحتـاج مـن  (١)
الصناديق والحسابات ما تحتاج إليه الأمم المتحدة ذاا. كما يمكن النظر في اسـتخدام حسـابات فرعيـة مترابطـة 

من أجل الأغراض المصرفية والداخلية. 
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تحـدد السـلطة المختصـة بصـورة واضحـة أغـراض وحـدود كـــل صنــدوق اســتئماني ٦-٧* 
وحساب احتياطي وحسـاب خـاص. وتـدار تلـك الصنـاديق والحسـابات وفقـا لهـذا 

النظام المالي، ما لم يقرر اجتماع الدول الأطراف خلاف ذلك. 
 المادة ٧ 

الإيرادات الأخرى 
جميع الإيرادات عدا: ٧-١ 

الاشتراكات المقررة التي تسددها الدول الأطراف للميزانية؛   (أ)
ـــــتي تقدمــــها الأمــــم المتحــــدة وفقــــا للمــــادة ١١٥، الفقــــرة   الأمـــوال ال (ب)

الفرعية (ب)، من نظام روما الأساسي؛ 
التبرعات التي تقدمها الدول الأطراف والدول الأخرى والمنظمـات الدوليـة   (ج)*

والأفراد والشركات والكيانات الأخرى، وفقا للمادة ١٦ من نظام روما الأساسي؛ 
تصنف المبالغ المستردة مباشرة من النفقات التي تدفـع أثنـاء الفـترة الماليـة في   (د)

عداد الإيرادات المتنوعة وتقيد لحساب الصندوق العام؛ 
ـــة أم لا، ٧-٢  للمسـجل وحـده أن يقبـل التبرعـات والمنـح والهبـات، سـواء أكـانت نقدي

شريطة أن تكون مقدمة لأغراض تتمشى مع طبيعة المحكمة ومهامـها والمعايـير الـتي 
تعتمدها جمعية الدول الأطـراف بشـأن المسـألة وفقـا للمـادة ١١٦ مـن نظـام رومـا 
الأساسـي. ويقتضـي قبـول التبرعـات الـتي تنطـوي بصـورة مباشـرة أو غـير مباشــرة 

على تحمل مسؤولية مالية إضافية، موافقة جمعية الدول الأطراف. 
التبرعات التي تقبل لأغراض يحددها المـانح تعـامل باعتبارهـا صنـاديق اسـتئمانية أو ٧-٣* 

حسابات خاصة. 
التبرعات التي لم يحدد غرضها تعامل كـإيرادات متنوعـة وتقيـد بوصفـها �منحـا� ٧-٤* 

في حسابات الفترة المالية. 
المادة ٨(٢) 

إيداع الأموال 
يعين المسجل المصرف أو المصارف التي تودع فيها أموال المحكمة. ٨-١ 

 __________
سيكون هذا الحكم موضوعا لمزيد من المناقشات في الفريق العامل.  *

انظر الحاشية ١.  (٢)
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المادة ٩(٣) 
استثمار الأموال 

للمسجل أن يستثمر الأمــوال الـتي لا تكـون لازمـة لتلبيـة الاحتياجـات الفوريـة في ٩-١ 
استثمارات قصيرة الأجل؛ ويقـوم بـإبلاغ الرئاسـة، وجمعيـة الـدول الأطـراف، عـن 

طريق لجنة الميزانية والمالية، بتلك الاستثمارات. 
تقيد الإيرادات الآتية من الاستثمارات كرصيد في حساب الإيــرادات المتنوعـة، أو ٩-٢ 

حسبما تنص عليه القواعد المتعلقة بكل صندوق استئماني أو حساب خاص. 
 

المادة ١٠ 
المراقبة الداخلية 

يقوم المسجل بما يلي: ١٠-١ 
ـــائم أو مســتندات أخــرى مؤيــدة   توخـي دفـع جميـع المدفوعـات بموجـب قس (أ)

تضمـن أن يكـون قـد تم الحصـول علـى الخدمـــات أو الســلع وأنــه لم يســبق 
الدفع؛ 

تعيــين الموظفــين المخولــــين ســـلطة قبـــض أمـــوال وعقـــد التزامـــات وأداء   (ب)
مدفوعات بالنيابة عن المحكمة؛ 

ممارسـة رقابـة ماليـة داخليـة تسـمح بالقيـام أولا بـأول بفحـص فعـــــال و/أو   (ج)
استعـــراض المعامـــلات الماليـــة لضمان ما يلي: 

قانونية عمليات قبـض جميـع أمـوال المحكمـة ومواردهـا الماليـة الأخـرى،   �١�
وحفظها والتصرف فيها؛ 

اتفاق الالتزامات والنفقات مع الاعتمادات أو الأحكـام الماليـة الأخـرى،   �٢�
التي تقرها جمعية الدول الأطراف، أو مع الأغراض والقواعد المتعلقة بالصنـاديق 

الاستئمانية والحسابات الخاصة؛ 
استخدام موارد المحكمة استخداما اقتصاديا.   �٣�

 __________
انظر الحاشية ١. إضافة إلى ذلك، قد ينظر فيما إذا كان من المناسب وادي من حيث التكلفـة توفـير مـا يلـزم  (٣)
مـن خـبرة اسـتثمارية لأمانـة صغـيرة نسـبيا مـن أجـل أن يقـوم المسـجل باسـتثمارات مجديـة لأجـل قصـــير. وقــد 
يستحسن السماح بوضع �أموال ليسـت لهـا حاجـة لتلبيـة متطلبـات فوريـة في حسـابات مصرفيـة لأجـل محـدد 

بفوائد عالية�. 
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لا تــترتب التزامــات الفــترة الماليــة الجاريــة أو ارتباطــات الفــــترة الماليـــة الجاريـــة ١٠-٢ 
والفـترات المقبلـة إلا بعـد توزيـع الاعتمـادات أو بعـــد صــدور إذن خطــي حســب 

 الأصول بتفويض من المسجل. 
للمسجل أن يدفع الإكراميـات الـتي يـرى أن مصلحـة المحكمـة تقتضيـها، شـريطة ١٠-٣ 

أن يقدم إلى جمعية الدول الأطراف بيانا بتلك المدفوعات مرفقا بالحسابات. 
للمســجل أن يــأذن، بعــد إجــــراء تحقيـــق واف، بشـــطب الخســـائر في النقديـــة ١٠-٤ 

والمخـازن والأصـول الأخـرى، علـى أن يقـدم إلى مراجـع الحسـابات بيانــا بجميــع 
المبالغ المشطوبة مرفقا بالحسابات، ويبلغ جمعية الدول الأطراف بذلك. 

تتـم المشـتريات الكبـيرة مـن المعـدات واللـوازم والاحتياجـات الأخـرى المنصــوص ١٠-٥* 
عليها في هذه القواعد عن طريق العطـاءات. ويجـري طـرح العطـاءات عـن طريـق 
الإعلان إلا إذا رأى المسجل، بموافقة الرئيس، أن الخـروج عـن هـذه القـاعدة أمـر 

مستصوب لمصلحة المحكمة. 
المادة ١١ 
الحسابات 

يقدم المسجل إلى مراجع الحسابات حسابات الفـترة الماليـة في موعـد أقصـاه ٣١ ١١-١ 
آذار/ مارس عقب اية هذه الفترة. وبالإضافة إلى ذلك يمسك المسجل، لأغراض 

الإدارة، السجلات المحاسبية اللازمة. وتظهر حسابات الفترة المالية ما يلي: 
إيرادات ونفقات جميع الصناديق؛   (أ)
حالة الاعتمادات، بما في ذلك:   (ب)
الاعتمادات الأصلية للميزانية؛   �١�
الاعتمادات بعد تعديلها بأي مناقلات؛   �٢�

 
الأرصـدة الدائنـة، إن وجـــدت، خــلاف الاعتمــادات  �٣�

التي أقرا جمعية الدول الأطراف؛ 

 
المبـالغ المخصومـة مـن هـذه الاعتمـادات و/أو أرصـــدة  �٤�

الاعتمادات الأخرى؛ 

 
 

سيكون هذا الحكم موضوعا لمزيد من المناقشات في الفريق العامل.  *
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أصول وخصوم المحكمة.   (ج)
ـــان المركــز   ويقـدم المسـجل أيضـا جميـع المعلومـات الأخـرى المناسـبة لبي

المالي الجاري للمحكمة. 
تقدم حسابات المحكمة بعملة المقـر النظـامي للمحكمـة، غـير أنـه يجـوز أن تقيـد ١١-٢*

الحسابات بأية عملة أو عملات أخرى إذا رأى المسجل ضرورة ذلك. 
تمســك حســابات مســتقلة مناســبة لجميــع الصنــاديق الاســتئمانية والحســـابات ١١-٣(٤)

الخاصة.٤ 
المادة ١٢ 

مراجعة الحسابات 
تعـين جمعيـة الـدول الأطـراف مراجعـا للحسـابات قـد يكـــون شــركة لمراجعــي ١٢-١ 

الحسابات معترفا ا دوليا أو مراجعا عامـا للحسـابات أو أحـد مسـؤولي دولـة 
طرف يحمل لقبـا ممـاثلا. ويعـين مراجـع الحسـابات لفـترة أربـع سـنوات ويجـوز 

تجديد تعيينه. 
تجري مراجعة الحسابات طبقـا لمعايـير مراجعـة الحسـابات المقبولـة عمومـا رهنـا ١٢-٢ 

بــأي توجيــهات خاصــة مــن جمعيــة الــدول الأطــراف، ووفقــــا للصلاحيـــات 
الإضافية المنصوص عليها في مرفق هذا النظام. 

لمراجـع الحسـابات أن يبـدي ملاحظاتـه فيمـا يتعلـق بكفـــاءة الإجــراءات الماليــة ١٢-٣ 
والنظام المحاسبي، والضوابط المالية الداخلية، وبإدارة وتنظيم المحكمة عموما. 

 
مراجـع الحسـابات مسـتقل تمامـا ومســـؤول وحــده عــن ســير أعمــال مراجعــة ١٢-٤ 

الحسابات. 
لجمعية الدول الأطراف أن تطلب إلى مراجع الحسابات القيـام بفحـوص محـددة ١٢-٥ 

معينة وتقديم تقارير مستقلة عن نتائجها. 
   

     
 __________

سيكون هذا الحكم موضوعا لمزيد من المناقشات في الفريق العامل.  *
انظر الحاشية (١).  (٤)
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يوفـر المسـجل لمراجـع الحسـابات التسـهيلات الـتي يحتـاج إليـها للقيـــام بمراجعــة ١٢-٦ 
الحسابات. 

ـــداول ١٢-٧  يصـدر مراجـع الحسـابات تقريـرا عـن نتـائج مراجعـة البيانـات الماليـة والج
ـــتي يعتبرهــا  ذات الصلـة المتعلقـة بحسـابات الفـترة الماليـة، ويتضمـن المعلومـات ال
مراجـع الحسـابات ضروريـة فيمـا يتعلـق بالمسـائل المشـار إليـها في البنـــد ١٢-٣ 

وفي الصلاحيات الإضافية المحددة في مرفق هذين النظامين. 
يفحـص المسـجل، بالتشـاور مـع الأجـهزة الأخـرى للمحكمـــة المشــار إليــها في ١٢-٨ 

الفقرتـين الفرعيتـين (أ) و (ج) مـن المـادة ٣٤ مـن نظـام رومـا الأساسـي تقــارير 
مراجعة الحسابات بما في ذلك التقارير المشار إليها في المادة ١٢-٥ ويحيلـها إلى 

لجنة الميزانية والمالية مع ما تراه من تعليقات عليها. 
تدرس لجنة الميزانية والماليـة البيانـات الماليـة وتقـارير مراجعـي الحسـابات، بمـا في ١٢-٩ 

ذلك التقارير المشار إليها في المادة ١٢-٥ وتعليقات المسجل وغيره من أجـهزة 
المحكمة المشار إليـها في الفقرتـين الفرعيتـين (أ) و (ج) مـن المـادة ٣٤ مـن نظـام 
رومـا الأساسـي وتحيلـها إلى جمعيـة الـدول الأطـراف، مشـفوعة بمـــا ترتأيــه مــن 

تعليقات مناسبة لتنظر فيها وتوافق عليها.  
المادة ١٣ 

القرارات المنطوية على نفقات 
ـــة أي قــرار ينطــوي علــى تغيــير في الميزانيــة ١٣-١*  لا تتخـذ المحكمـة أو هيئاـا الفرعي

المعتمدة من جمعية الدول الأطراف أو يمكن أن تترتب عليه نفقـات مـا لم تكـن 
قد تلقت من رئيس قلم المحكمـة بيانـا بالآثـار المترتبـة علـى الاقـتراح في الميزانيـة 
وبتوصيات لجنة الميزانية والماليـة في هـذا الشـأن ومـا لم تكـن قـد أحـاطت علمـا 

بذلك البيان. 
إذا أفـادت لجنـة الميزانيـة والماليـــة بعــدم إمكانيــة تغطيــة النفقــات المقترحــة مــن ١٣-٢* 

الاعتمادات الموجودة، لا يتخذ القرار لحين قيام جمعية الـدول الأطـراف برصـد 
الاعتمادات اللازمة. 

 
سيكون هذا الحكم خاضعا لمزيد من المناقشات في الفريق العامل.  *
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المادة ١٤ 
أحكام عامة 

يسري هذا النظام اعتبارا من تاريخ تحدده جمعيـة الـدول الأطـراف ويطبـق علـى ١٤-١ 
الفـترة الماليـة الأوليـة الـتي توافـق عليـها جمعيـة الـدول الأطـراف وعلـــى الفــترات 

المالية اللاحقة المنصوص عليها في المادة ٢-١. 
يجوز لجمعية الدول الأطراف تعديل هذه المواد. ١٤-٢ 
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      مرفق للنظام المالي 
ـــــة  ــــة حســــــابات المحكم ــــم مراجع ــــتي تنظ ــــة ال ــــات الإضافي الصلاحي

  الجنائية الدولية 
يقوم مراجع الحسابات، بمراجعة حسـابات المحكمـة، بمـا في ذلـك جميـع الصنـاديق ١ - 

الاستئمانية والحسابات الخاصة، على النحو الذي يراه ضروريا للتحقق مما يلي: 
أن البيانات المالية مطابقة لدفاتر المحكمة وسجلاا؛   (أ)
أن المعـاملات الماليـــة المبينــة في البيانــات قــد جــرت وفقــا للقواعــد الماليــة   (ب)

والنظام المالي، وأحكام الميزانية والأوامر التوجيهية الأخرى السارية؛ 
أنــه تم التحقــق مــــن الأوراق الماليـــة والأمـــوال المودعـــة في المصـــارف أو   (ج)

الحـاضرة بـالحصول مباشـرة علـى شـهادة مـن الجـهات الـتي أودعـت لديــها 
المحكمة أو بالجرد الفعلي؛ 

 
أن الضوابط الداخلية، بما فيها المراجعـة الداخليـة للحسـابات، كافيـة علـى  (د)

ضوء مدى الاعتماد عليها. 
ـــة الشــهادات والبيانــات الــتي ٢ -  مراجـع الحسـابات هـو الحكـم الوحيـد علـى مقبولي

يقدمها المسجل، كليا أو جزئيـا، ولـه أن يفحـص جميـع السـجلات الماليـة، بمـا في 
ذلك السجلات المتعلقــة بـاللوازم والمعـدات ويتحقـق منـها بصـورة تفصيليـة علـى 

النحو الذي يراه مناسبا. 
لمراجع الحسابات وموظفيه حرية الاطلاع، في جميع الأوقات المناسبة، على جميـع ٣ - 

الدفاتر والسجلات والمسـتندات الأخـرى الـتي يـرى المراجـع أـا ضروريـة للقيـام 
بمراجعة الحسابات. وتقدم إلى مراجع الحسابات عند طلبـه أي معلومـات مصنفـة 
بأا مخصوصة ويوافق المســجل (أو الموظـف الكبـير الـذي يعينـه) علـى أن مراجـع 
الحسـابات يحتـاج إليـها للقيـام بمراجعـة الحسـابات، وأي معلومـــات مصنفــة بأــا 
ســرية. ويحــترم مراجــع الحســابات وموظفــوه طــابع الخصوصيــة والســــرية لأي 
معلومـات مصنفـة كذلـك تقـدم إليـهم ولا يسـتخدموا إلا فيمـــا يتعلــق مباشــرة 
ـــة  بالقيـام بمراجعـة الحسـابات. ولمراجـع الحسـابات أن يوجـه انتبـاه المحكمـة وجمعي
الدول الأطراف إلى أي امتناع عن إطلاعه على معلومات مصنفة بأـا مخصوصـة 

يرى أا ضرورية لأغراض مراجعة الحسابات. 
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لا يملك مراجع الحسابات سلطة رفض أي بند من بنود الحسابات، ولكنـه يوجـه ٤ - 
انتباه المسجل إلى أي معاملـة يسـاوره الشـك في قانونيتـها أو صواـا لكـي يتخـذ 
الإجـراءات المناسـبة. وتبلـغ إلى المســـجل علــى الفــور أي اعتراضــات تثــار أثنــاء 

فحص الحسابات بشأن هذه المعاملات أو أي معاملات أخرى. 
ـــا عليــه بشــأن ٥ -  يبـدي مراجـع الحسـابات (أو مـن يعينـهم مـن موظفيـه) رأيـه موقع

البيانات المالية، بالصيغة التالية: 
�لقد قمنا بفحـص البيانـات الماليـة التاليـة المرفقـة، المرقمـة … إلى … والمحـددة  

على الوجه الصحيح، والجداول ذات الصلة الخاصة بالمحكمة الجنائيـة الدوليـة عـن 
ــــة في ٣١ كـــانون الأول/ ديســـمبر ---- وشمـــل فحصنـــا  الفــترة الماليــة المنتهي
اسـتعراضا عامـا لإجـراءات المحاسـبة ومـا رأينـا أن الظـروف تقتضيـــه مــن فحــص 

لسجلات الحسابات وغيرها من المستندات المؤيدة�. 
كما يحدد رأي مراجع الحسابات ما يلي، حسب الاقتضاء: 

مـا إذا كـانت البيانـات الماليـة تعطـي صـورة صادقـة للمركـز المـالي في ايــة   (أ)
الفترة ونتائج العمليات عن الفترة المنتهية في هذا التاريخ؛ 

ما إذا كانت البيانات المالية قد أُعدت وفقا للمبادئ المحاسبية المبينة؛   (ب)
ما إذا كانت المبـادئ المحاسـبية قـد طُبقـت علـى أسـاس يتفـق ومـا طبـق في   (ج)

الفترة المالية السابقة؛ 
ما إذا كانت المعاملات قد تمت وفقا للنظام المالي والسند التشريعي.   (د)

يقدم مراجع الحسابات تقريره إلى جمعية الدول الأطـراف طبقـا للمـادتين ١٢-٨ ٦ - 
و ١٢-٩ عن العمليات المالية للمحكمة للفترة المالية، ويبين فيه ما يلي: 

نوع ونطاق الفحص الذي أجراه؛   (أ)
المسائل التي تمس اكتمال الحسابات أو دقتها، بما في ذلك ما يلـي، حسـب   (ب)

الاقتضاء: 
المعلومات اللازمة لتفسير الحسابات تفسيرا صحيحا؛   �١�
أي مبالغ كان يجب قبضها ولكنها لم تدرج في الحسابات؛   �٢�
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أي مبالغ يوجد بشأا التزام قانوني أو مشروط ولم تقيـد أو تظـهر   �٣�
في البيانات المالية؛ 

النفقات التي لا تؤيدها مستندات كافية؛   �٤�
مـا إذا كـانت تمســـك دفــاتر حســابات مناســبة – وإذا ظــهرت في   �٥�

عـرض البيانـات انحرافـات جوهريـة عـــن المبــادئ المحاســبية المقبولــة 
عموما والمطبقة بصورة ثابتة، فإنه ينبغي الكشف عنها؛ 

المسائل الأخرى التي يرى مراجع الحسابات ضـرورة إحاطـة جمعيـة الـدول   (ج)
الأطراف علما ا، مثل؛ 

حالات الغش أو الغش الافتراضي؛   �١�
تبديد أموال المحكمـة أو أصولهـا الأخـرى، أو إنفاقـها في غـير محلـها   �٢�

على الرغم من أن المعالجة المحاسبية للمعاملة قد تكون صحيحة؛ 
النفقات التي يمكن أن تجـر على المحكمة مصاريف كبيرة أخرى؛   �٣�
ـــتي تنظــم الرقابــة   أي عيـوب في النظـام العـام أو البنـود التفصيليـة ال �٤�

على المقبوضات والمدفوعات أو على اللوازم والمعدات؛ 
النفقات التي لا تتفق مـع مقـاصد جمعيـة الـدول الأطـراف، بعـد أن   �٥�

تؤخـذ في الاعتبـار المنـاقلات المـأذون ـــا حســب الأصــول داخــل 
الميزانية؛ 

النفقات التي تتجـاوز الاعتمـادات بعـد تعديلـها بالمنـاقلات المـأذون   �٦�
ا حسب الأصول داخل الميزانية؛ 

النفقات التي لا تتفق مع السند التشريعي الذي ينظمها؛   �٧�
دقـة أو عـدم دقـة ســـجلات اللــوازم والمعــدات حســبما يتبــين مــن الجــرد   (د)

وفحص السجلات؛ 
 

لمراجع الحسابـــات أن يقــــدم إلى جمعيـة الـدول الأطـراف أو الرئاســـة أو المدعـي ٧ - 
العام أو المسجل ملاحظاته على النتائج التي يخلص إليـها مـن مراجعـة الحسـابات، 

وتعليقاته على التقرير المالي للمسجل، حسبما يراه مناسبا. 
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في حالة تقييد نطاق مراجعة الحسابات التي يقـوم ـا مراجـع الحسـابات أو إذا لم ٨ - 
يتمكن مراجع الحسابات من الحصول على أدلـة كافيـة، يجـب أن يشـير إلى ذلـك 
في رأيه وتقريره، على أن يوضح في تقريره الأســباب الداعيـة إلى تعليقاتـه والآثـار 

التي ترتبها تلك العوامل في المركز المالي والمعاملات المالية المثبتة في السجلات. 
لا ينبغي بأي حال أن يورد مراجع الحسابات انتقـادات في تقريـره دون أن يقـوم ٩ - 

أولا بإعطاء المسجل فرصة كافية لتعليل المسألة موضوع الملاحظة. 
مراجـع الحسـابات غـير مطـالب بـأن يذكـر أي مســـألة مشــار إليــها في الفقــرات ١٠ -

السابقة، يرى أا غير ذات أهمية من جميع النواحي. 
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التذييل الأول 
 مشروع قرار اللجنة التحضيرية المعنية بإنشاء لجنة الميزانية والمالية 

 ورقة للمناقشة مقدم من المنسق 
توصي اللجنة التحضيرية بأن تعتمد جمعية الدول الأطراف مشروع القرار التالي: 

�إن جمعية الدول الأطراف، 
�إذ تـأخذ في اعتبارهـــا الفقــرات ٢ (ب) و (د) و ٤ مــن المــادة ١١٢ مــن 

نظام روما الأساسي، 
�ورغبة منها في توفير آلية مناسبة لاستعراض ميزانية المحكمة الجنائية الدوليـة 

وأدائها المالي ورصد مواردها، بما في ذلك موارد الجمعية، 
�تقرر إنشاء لجنة للميزانية والمالية وفقا للاختصاصات المحـددة في مرفـق هـذا 

القرار. 
 

�المرفق   
تنشئ جمعية الدول الأطراف، وفقا لهـذا القـرار لجنـة للميزانيـة والماليـة تتـألف  - ١�

من ١٢عضوا. 
تنتخـب الجمعيـة أعضـاء لجنـة الميزانيـة والماليـــة الذيــن لا يكونــون مــن نفــس  - ٢�
الجنسية، وعلى أساس التوزيع الجغرافي المنصف. ويكون أعضـاء لجنـة الميزانيـة والماليـة 
خـبراء مـن الـدول الأطـراف لهـم مكانـة وخـبرة معـترف مـا في الشـؤون الماليـة علـــى 
المستوى الدولي من الدول الأطـراف. ويـؤدون واجبـام لمـدة ثـلاث سـنوات تقويميـة 
ويجـوز إعـادة انتخـام. ومـن الأعضـاء الــ ١٢الذيـــن ينتخبــون في البدايــة ينتخــب ٤ 

أعضاء لمدة سنة واحدة، و ٤ لمدة سنتين والـ ٤ الباقين لمدة ثلاث سنوات. 
تكون لجنة الميزانية والمالية مسؤولة عـن الدراسـة التقنيـة لأي وثيقـة تقـدم إلى  - ٣�
الجمعيـة تـترتب عليـه آثـار ماليـة أو آثـار في الميزانيـة أو أي مسـألة أخـرى ذات طـــابع 
إداري تعهد إليــها مـن قبـل جمعيـة الـدول الأطـراف. وتقـوم بوجـه خـاص باسـتعراض 
الميزانيـة البرنامجيـة المقترحـــة للمحكمــة الــتي يعدهــا المســجل بالتشــاور مــع الأجــهزة 
الأخرى المشار إليها في الفقرتين (أ) و (ج) من المادة ٣٤ مـن نظـام رومـا الأساسـي، 
ــا  وتقـدم إلى الجمعيـة التوصيـات ذات الصلـة المتعلقـة بالميزانيـة البرنامجيـة المقترحـة. كم
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ـــة وتحيــل هــذه  تنظـر في تقـارير مراجـع الحسـابات المتصلـة بالعمليـات الماليـة للمحكم
التقارير إلى الجمعية مشفوعة بأي تعليقات قد تراها مناسبة. 
تجتمع لجنة الميزانية والمالية مرة في السنة على الأقل.  - ٤�

تبقــي جمعيــة الــدول الأطــــراف عـــدد أعضـــاء لجنـــة الميزانيـــة والماليـــة قيـــد  - ٥�
الاستعراض�. 
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التذييل الثاني 
مشروع قرار مقدم من جمعية الدول الأطراف بشأن المعايير ذات الصلـة 

 بالتبرع للمحكمة الجنائية الدولية 
 ورقة المناقشة المقترحة من المنسق(١) 

إن جمعية الدول الأطراف، 
إذ تضع في اعتبارها الفقرة السابعة من ديباجة نظام روما الأساسي والمادة ١١٦ منـه، وإذ 

تحيط علما بالمادة ٧ – ٢ من النظامين الأساسي والإداري الماليين للمحكمة الجنائية الدولية، 
تطلــب إلى الحكومــات والمنظمــات الدوليــة والأفــراد والشــركات وغيرهـــا مـــن  – ١

الكيانات المقدمة للتبرعات أن تعلن أن هذه التبرعات لا دف إلى النيل من استقلال المحكمة؛ 
تقرر أن يتحقق رئيس قلم المحكمة أن أي تبرع مقدم:  - ٢

لا ينال من استقلال المحكمة؛  (أ)
يستوفي كل المعايير التي يعن لجمعية الدول الأطراف وضعها؛  (ب)

تقرر أيضا أن يبلّغ رئيس قلم المحكمة جمعية الدول الأطراف بجميع التبرعــات  - ٣
المقدمة، بغض النظر عما إذا كانت قد قُبلت أو رفضت. 

 

 

 
 

ستناقش هذه الورقة بالاقتران مع بعض المقترحات التحريرية المقدمة من الوفود.  (١)


